لقاء 2008 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى

والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

المنعقد بانواكشوط – موريتانيا 

5-6 مايو 2008

  التقرير الختامي 
1- انعقد اللقاء التشاروي الثالث لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في        أفريقيا والعالم العربي في نواكشوط / موريتانيا يومي 5 ، 6 مايو 2008.
2-حضر الأجتماع وفود من مجالس الدول الأعضاء التالية: 
أ ـ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ب ـ مملكة  البحرين 
ج ـ   جمهورية بوروندي
د ـ  المملكة الأردنية الهاشمية 
هـ  ـ الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
و ـ  المملكة المغربية 
ز ـ   جمهورية نيجيريا الفيدرالية 
ح ـ  دولة قطر
ط ـ  المملكة العربية لسعودية 
ي ـ  جمهورية السودان 
ك ـ  جمهورية جنوب إفريقيا
ل ـ  الجمهورية اليمنية
م. جمهورية مالي ــــ عضو مراقب 
3-المنظمات الحاضرة :-
أ- جامعة الدول العربية .
ب-الأتحاد البرلماني العربي 

ج-المجلس التشريعي لشرق إفريقيا 

4-جلسة الأفتتاح :-
أ-ألقى كلمة الافتتاح رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني سعادة الدكتور/بامامادو    الملقب أمباري حيث أعلن افتتاح الاجتماع .
ب-ألقى كلمة الرابطة السيد / عبد الله صالح البار / النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية .
ج-ألقى أمين عام الرابطة السيد / ليفينوس أوسوجي كلمة بهذه المناسبة . 
5-كلمات رؤساء الوفود :-
   ألقى رؤساء الوفود كلماتهم حول الموضوعات الفرعية وأكدوا على التزامهم بمواصلة الأهداف التي تم إنشاء الرابطة من اجلها وهي :-
 أ –  بناء جسر قوي للتعاون بين البلدان الإفريقية والعربية .

ب – تشجيع الغرف الثانية في المؤسسات البرلمانية كعملية لا تقدر قيمتها لتوسيع قواعد مشاركة المواطنين.

ج – تعزيز الوعي والممارسات الديمقراطية في مناطق إفريقيا والعالم العربي كوسيلة حقيقية للحكم الرشيد وتخفيف النزاعات السياسية والاجتماعية في المنطقتين.
د – البحث عن طرق ووسائل المساهمة في تخفيف النزاعات والتوتر والحروب في المنطقتين وفي العالم بشكل عام.
هـ - تعزيز الجهود الوطنية والجهوية لمواجهة الخطر المحدق المتمثل في نقص  الأغذية وارتفاع تكاليف المعيشة في العالم العربي وإفريقيا.

و- محاربة الرشوة في الحياة العامة .

6-أوراق العمل المقدمة :-
تم تقديم أربعة أوراق عمل حول المواضيع الفرعية التالية :- 

1- السلطة التشريعية كرمز للتلاحم الوطني والنظام الدستوري والسلام المحلي، مقدم من قبل الدكتور/سيدي محمد ولد سيد أب (أستاذ بجامعة نواكشوط والأمين العام لوزارة العدل ) .
2- دور السلطة التشريعية في تسوية التوتر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنزاعات في الدول العصرية، مقدم من قبل السيد/ كامارا سالم محمد .
ج- دور السلطة التشريعية في المصالحة الوطنية والوئام الثقافي واحترام حقوق الإنسان والنهوض بدور المرأة في التنمية، مقدم من قبل السيد/محمد يحي ولد سيدي هيبة (أستاذ بكلية القانون والاقتصاد بجامعة انواكشوط) .
د – ضرورة القيام بعملية الرقابة على الأسلحة بمنطقتي إفريقيا والعالم العربي، مقدم من قبل السيد/سيدي ولد بناهي (إداري مدني وخبير في التنمية الاجتماعية .
7-المداخلات :-
قدم مندوب المجلس التشريعي لشرق أفريقيا مداخلة حول موضوع التسوية النزاعات والمصالحة والدمقرطة والتنمية الوطنية .
8-الملحوظات :-
تضمنت مداخلات المشاركين الملحوظات التالية :-
أ – أن الانتشار غير المشروع للأسلحة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي يسهم في تفشي ظاهرة العنف والنزاعات.
ب – أنه لا يمكن تحقيق التقدم والتنمية في أي بلد في غياب السلام.
ج – أن الفكر السياسي العصري لا يستطيع أن يتصور نظاما دستوريا بدون وجود سلطة تشريعية.
د – أن المجلس التشريعي بفعل موقعه الدستوري وتشكيــل عضويتــه وشرعيته الشعبية وولايته وطريقة عمله يشكل منتدى للوئــام الوطني والنظام الدستوري ويضمن السلم الوطني بواسطة التمثيــــل الفعلي للناخبين ورباطا لمصالحهم ومراقبا شرعيا للوظائف التنفيذية.
هـ - أن استقلال السلطة التشريعية والقضائية ضرورة لازمـة للحكم الرشيد والسلام      وتخفيف النزاعات الاجتماعية والسياسية .
و – أن التنظيم الفعال وعلاقة العمل الدستوري بين السلطات الثلاثة أمر ضروري للتنمية السياسية الاجتماعية والاقتصادية .
ز-  أن البرلمانات إذا أنجزت وظائفها المناطة بها فإنها تساهم بتعريف الناخبين بمسئولياتهم المدنية لتخطي الطائفية والعرقية وإن الناخبين المستنيرين يتقبلون القيم والمصلحة العامة.

ح – أن النقاشات السياسية يجب أن تخلو من الحقد والكراهية إزاء تمثيل الفئات المهمشة    بحيث يتم تمثيلهم بشكل مناسب في البرلمانات وفي كافة قطاعات الوطن.
ط- أن البرلمان بفعل تشكيلته قد أصبح الهيئة الأكثر تأهيلا لنقاش المسائل الاجتماعية وأن شموله لمختلف التيارات السياسية للمجتمع يشكل ضمانة للإجماع الوطني الذي يمكن أن يؤدي إلى المصالحة الوطنية والوئام الثقافي واحترام حقوق الإنسان وحماية كافة فئات الشعب. بمن فيهم النساء والشباب وذوي الأحتياجات الخاصة .

ي – أن البرلمان بصفته هيئة منتخبة تمثل المجتمع بكل مكوناته مؤهل أكثر من أية مؤسسة أخرى للتوصل إلى التوفيق بين المصالح والمطامح المتناقضة لمختلف المجموعات، وذلك بواسطة الطرق الديمقراطية على أساس الحوار. وبهذه الوسيلة يصبح أداة كبيرة تساعد على إقامة وتوطيد السلام والاستقرار السياسي والتصالح الوطني.
ل – أن كمية الأسلحة والذخائر غير الشرعية واستخدام بعض الجماعات الخاصة مثل الأطفال المسلحين وتجارتها غير الشرعية تتطلب مجهودا خاصا للقيام بعمل فعال لتخفيض عدد الضحايا في إفريقيا والعالم العربي.
م– أن عدم الاستقرار  في منطقتي إفريقيا والعالم العربي يفتح مجالا واسعا لتجارة الأسلحة عامة وتهريبها بشكل خاص مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

التوصيات :-
وبناء على ذلك أوصى المجتمعون بما يأتي :-  

1 – أن الديمقراطية لا يمكن تصديرها من منطقة إلى أخرى أو تحديد قيمة نظام في منطقة بل يجب ترسيخها وفق التجارب الأجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية وإن القاسم المشترك هو وجود إرادة شعبية للحكم ونظام للرقابة والتوازن والحقوق الأساسية ودولة القانون.

2 – أنه لكي ينجز النظام التشريعي أدواره الدستورية، يجب عليه حماية حقوق الشعب وسن القوانين التي تدعم حرية الشعب والوحدة الوطنية.
3 – على البرلمان تطوير الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتوعية الناخبين.

4 – أن الانتخابات المنتظمة والحرة والشفافة يجب أن تكون ميزة مستقبلية للديمقراطيات في إفريقيا والعالم العربي، حيث تعتمد ولاية المشرعين وتضفي وئاما وطنيا مؤكدا على النظام البرلماني.
5 – على المشرعين أن يعملوا على ضمان توازن بين الحكومة والبرلمان والعمل على احترام مبدأ فصل السلطات.

6 –على المجالس التشريعية في إفريقيا والعالم العربي العمل على حماية حقوق النساء من خلال التشريع لتمكينهما من المساهمة في التنمية الوطنية .
7 – استعرضت الرابطة ظاهرة التداول الواسع للأسلحة غير الشرعية في إفريقيا والعالم العربي وشجبت النسبة المقلقة من الضحايا واعتبرت أن الوصول السهل إليها يؤدي إلى انتشار تهريبها ونشوب النزاعات المسلحة والعنف ولذلك. 

أ – تدعو الرابطة البلدان الإفريقية والعربية لمراقبة انتشار الأسلحة غير الشرعية في بلدانها عبر إنشاء هيئات خاضعة للقانون الوطني .

ب- تدعو الرابطة البلدان الإفريقية والعربية إلى تعزيز هيئات الأمن الوطنية لضمان عدم لجوء المدنيين لضمان أمنهم الشخصي.

 ج- تدعو البلدان الإفريقية والعربية إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لتوقيع المعاهدات الدولية حول مراقبة الأسلحة في بلدانها.

وفي الختام فقد عبر المشاركون عن امتنانهم العميق لفخامة السيد / سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعمة اللقاء في موريتانيا العزيزة معربين عن أطيب التهاني وخالص الشكر لكل من رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني الدكتور السيد / باممادو الملقب أمباري وكذلك رئيس الرابطة دولة الدكتور/عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية والشكر الموصول لمقدمي أوراق العمل وسكرتارية الرابطة . 
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